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المجلس يقر المداولتين الأولى والثانية لتعديل قانون 
بنك التسليف ليصبح بنك الائتمان الكويتي

ان حاليا بعــض المعاملات غير 
القانونية من الممكن ان تمشــي 
بواســطة والمعاملات القانونية 
للأســف ممكن ما تمشي، وأكثر 
الوزارات التي يعاني منها الشباب 
هي الداخلية والبلدية والتجارة 
والشؤون، والمواطن غير مضطر 
لدفع الرشاوى من رجل المعاملات 
ومن فوائــد القانون انه يخفف 
الزحمة والأصل ان القانون يطبق 
من زمــان دون اي اســتثناءات 
والشاب الطموح يشعر بأن من 
لديه واسطة أفضل منه والقانون 
يجب ان يقضي على الواســطة 

والرشاوى.
د.محمد الحويلــة: بالتأكيد 
قانــون المعامــات الإلكترونية 
يعتبر نقلة نوعية في التشريعات 
ونتمنى ان نوافق على القانون 
وتصدر الحكومة الوزير المختص 
وتصدر لائحة التنفيذية ونتمنى 
ان يتم تدريب الكوادر البشرية 
التي تساهم في تطبيق القانون 
ونتمنى القضاء على البيروقراطية 
والحد مــن الزحمة بعد تطبيق 
هذا القانون والكويت لا تقل ولا 
ينقصها شيء عن اي دولة أخرى 
ويجب ان نحــرص من الجرائم 
الإلكترونيــة ولابــد مــن رؤية 

واضحة لتطبيق القانون.
وزيــر المواصــات والبلدية 
عيســى الكنــدري: لدينا تعديل 
بســيط في الفصل الأول »كل ما 
يتصل بتكنولوجيــا البيانات« 

تعدل بتكنولوجيا المعلومات.
عبدالكريم الكنــدري )مقرر 
المعامــات  قانــون  اللجنــة(: 
الإلكترونيــة أخــذ جهــدا كبيرا 
سواء على مستوى التشريعات 
او المصطلحــات، وجاء الاهتمام 
بالقانــون لأنه ســيضع الحجر 
يحمــل  لتشــريع  الأساســي 
مصطلحات إلكترونية يكون بوابة 
لكثير من التشريعات لتشريع 
الجريمة الإلكترونية والشفافية 
ومحاربة المحسوبية وتساعد في 

تسهيل معاملات المواطنين.
وجرى التصويت نداء بالاسم 
على المداولة الأولى على قانون 
المعامــات الإلكترونيــة وكانت 
النتيجة كالتالي: موافقة 43، عدم 

موافقة 2، امتناع الحضور 45.
موافقة علــى المداولة الأولى 

لقانون المعاملات الإلكترونية.
 اســتؤنفت الجلسة الساعة 
12.50 برئاســة رئيــس المجلس 

مرزوق الغانم.
٭ يعقــوب الصانــع: نحن أمام 
تحديات كبيرة، وهناك من يريد أن 
يعيد العربة للخلف، وهذا المجلس 
ســيكون مجلس انجاز شاء من 
شــاء وأبى من أبى، هناك جانب 
رقابي كبير للمجلس، والقوانين 
التي ستأتي ستكون جيدة جدا 

بإذن الله.
وأشكر النواب على الاهتمام 

بقانون المعاملات الالكترونية.
٭ خلف دميثير: أتمنى أن يكتمل 
التصويت على المداولة الثانية.

٭ قانون بتعديل أحكام القانون 
رقم 6/2008 بشأن تحويل مؤسسة 
الخطــوط الجوية الكويتية الى 

شركة مساهمة.
٭ أنس الصالح: نظرا لحداثتي 
فــي تولي حقيبــة الماليــة ولم 
أحضر اللجــان، فأرجو الموافقة 
على دخول الفريق المرافق الذي 

حضر اجتماعات اللجان.
٭ يوسف الزلزلة: هذا الموضوع 
ليس جديدا وتمت مناقشته كثيرا، 
وقد أشبع بحثا وتنظيرا، ولذلك 

خليــل عبــدالله: ويفترض 
ان يكــون هنــاك تركيــز علــى 
الأمــن المعلوماتي والأموال التي 
ستصرف لتحقيق هذا القانون 
هي أموال مهولة وطائلة ويفترض 
من يقوم على هذا المشــروع ان 
يكون نظيف اليد والتكنولوجيا 
تتغير لذلك سنطور ونغير من 

هذا القانون.
رياض العدســاني: القانون 
كان من المفترض ان يشــرع من 
عــام 1985 والســلبيات الحالية 

يكــون جهاز الأمــن الوطني هو 
المسؤول لأن الأمن المعلوماتي لا 
يقل أهمية عن الأمن الوطني لذلك 
هذا القانــون تتبعه عدة قوانين 
منها قانون الجريمة الإلكترونية 

ونحن بحاجة إليه.
علي العمير: نحن فعلا متفقون 
على ان ظهور هذا القانون بشكل 
جيد إطاره الأمني ونحن بصدد 
اقرار القانون في مداولة الأولى 
ونتمنى اي اضافة فنية نحن على 
استعداد لنظر جميع الاقتراحات.

رأس العمل وهو رئيس الحكومة 
والآن البلدية لديها أرشيف وإلى 
الآن الأرشيف غير إلكتروني، هل 

نحن مستعدون؟.
خليل عبدالله: القانون الحالي 
فيــه مثالــب لعــدم اختصاص 
وزير بعينــه عن هــذا القانون 
كي لا نقع في مشكلة كما وقعنا 
بقانون الكويتية وأصل القانون 
ببساطة وهي جهة اعتبارية وفرد 
ويتعاملون وجزء مهم اليوم هو 
الأمــن المعلوماتي وانا اقترح ان 

استحداث فقه جنائي.
٭ صفاء الهاشــم: أنا واحدة من 
الناس كنت احلم بأن تكون لدينا 
حكومة إلكترونية تحقق الرفاه 
للمواطنين والذي قال البعض عنه 
انه سينتهي والكويت لديها شباب 
شقردي ورأينا فيلم "اسمعني" 
من إنتاج الشاب عبدالله غازي 
المصنف وللأســف اليوم بعض 
مؤسســات الدولــة لا تقبــل أو 

تتعامل بالأمور الإلكترونية.
والحكومــة الإلكترونية بيد 

الإعلام الشيخ ســلمان الحمود 
وقــدم لنــا الدعم مــن الأخ علي 
الراشــد ويكفينا فخر أن مؤتمر 
التشريعات وطني بامتياز وعمل 

بفريق كويتي.
٭ جمال العمر: مدى اســتعداد 
الحكومة لتطبيق القانون وبهذا 
القانون سيصبح مستندا رسميا 
ويجــب بعد اقرار هــذا القانون 
ان تكــون هناك حملــة إعلامية 
للتعريف بأهميــة القانون وما 
يترتــب عليه هل فعلا الحكومة 
بوزاراتهــا مســتعدة لتطبيــق 
القانون ولابــد من جدول زمني 
لإقــرار هــذا القانــون ولابد من 
جدول زمني لإقرار هذا القانون 
وهاجسي وتخوفي من برنامج 
التوعية واستراتيجية الحكومة 
فــي تطبيق القانون وأتمنى من 
جميع الجهات أن تكون مستعدة 

لتطبيق القانون.
٭ عبدالرحمــن الجيــران: أنــا 
متخوف من استغلاق هذا الحقل 
من بعــض جماعــات القرصنة 
لاســتغلال معلومــات ســرية 
واســتذكر أحــد التصاريــح أن 
من أرباح القرصنة الإلكترونية 
قامت تجارة المخدرات ولابد من 

نحــت نحــو هــذه الميــزة وهي 
التشريعات الإلكترونية ليكون 
وفقــا للقانــون، وهــو مدخــل 
لاســتخدام التكنولوجيــا فــي 
تخليــص المعاملات، وهو ينهي 
عهد الواسطة والفساد، لابد من 
وجود حملة توعوية لهذا القانون، 
الشباب الكويتي يعتقدون انها 
مجرد تسلية وليست كتابة من 
الممكن ان تؤدي بهم الى السجون، 
ففي بعض الــدول هناك قانون 
للجرائم الإلكترونية فهذا القانون 
نقلة نوعيــة في الكويــت. هذا 
القانون نتمنــى ان يكون بادرة 
ومدخــا ومفتاحــا لكثيــر من 
القوانين التي نحتاجها، العملية 
بدأت بهــذا القانــون، وأريد من 
الحكومة ان تتوجه الى الحكومة 
الإلكترونية ومشروع الميكنة في 
الشؤون تم ضربه أكثر من مرة 

حتى تعود الواسطة.
٭ د.عبدالحميد دشتي: هذه 
الخطــوة متقدمة كنــا ننتظرها 
من عقود للكويــت التي حباها 
الله بهذه الثروات، لكن للأسف 
هذا القانــون أتى اليوم والادارة 
الحكومية ليست مهيأة حيث اننا 
أمام خلل ولا نجد الرجل المناسب 
في المكان المناسب، وهناك معاناة 
فــي كل الأجهزة، ولكن ان تصل 
متأخرا خير من ألا تصل، ولكن 
على الحكومة تهيئــة الأرضية 
لتنفيذ القانون من حيث حسن 
اختيار المعنيين وأنسب العناصر 
والاســتفادة من تجربة المكينة. 
ونتيجة سوء الموظفين، وسنقوم 
بالتعديل عليه ليشمل الوصية 
وسندات الملكية وقانون الأحوال 

الشخصية.
٭ صالح عاشور: عندما نتحدث 
عن المعاملات الإلكترونية لابد أن 
نشــير إلى الأخ يعقوب الصانع 
الــذي ســبق الحكومــة وعمــل 
مؤتمرا دوليا خاصا بالمعاملات 
الإلكترونية وعنوان المشــروع 
شيء ممتاز وإذا كان القانون تقليدا 
لدول أخرى إذ »لا ينجح لابد من 
قناعة حقيقية بتطبيق القانون 
وكثير من الــوكلاء والوزراء لا 
يستخدمون الحواسيب والمراجع 
اليوم للأســف يتحــرك بالكثير 
مــن الأوراق بين أروقة الوزارات 
والقانون المعروض ينص على 
أن مجلس الوزراء لم يحدد وزيرا 
مختصا وهناك أمور استثنائية في 
هذا القانون إذن معظم المعاملات 
استثنائية إذن القانون سيطبق 

على ماذا.
٭ يعقوب الصانع: القانون كان 
بالنسبة لي تحديا كبيرا وبعض 
الدول كنا نضع لهم المناهج والآن 
سبقونا بمراحل وأنا تساءلت ما 
هو ســبب التأخير وبالرغم من 
أن الكويت هــي أول دولة بدأت 
بالحكومة الإلكترونية سنة 1982 
ولكن التنفيذ بســبب اننا دولة 
مؤسسات يصعب القيام بالأمر 
لذلك لابد من وجود قانون جامع 
مانع يوحد المصطلحات للانطلاق 
بالحكومة الإلكترونية وجاء قانون 
المعامــات الإلكترونية بثمانية 
فصول يتحدث عن المصطلحات 
والأحكام العامة وأوجد التوقيع 
الإلكتروني والآن هناك سؤال مهم 
هل هذا القانون قابل للتنفيذ لذلك 
خرجت فكرة مؤتمر التشريعات 
الإلكترونيــة وتعلق بالمعوقات 
والصعوبات التي يمكن أن تواجه 
مثل هــذا القانون وقدمت أوراق 
عمل وجلسنا 60 يوما قبل المؤتمر 
ودرســنا أوراق العمل مع وزير 

 د.عبدالحميد دشتي وأنس الصالحد.محمد الحويلة

الشيخ خالد الجراح

رياض العدساني جانب من الجلسة

مبارك الحريص خلال الجلسةد.عبدالرحمن الجيران

ماضي الهاجري وسعدون حماد في حديث مع بعض النواب الشيخ صباح الخالد والشيخ سلمان الحمود ود.حسين قويعان وهند الصبيح

الحمدان: ضرورة 
مراعاة الجوانب 

الأخلاقية والجسدية 
لأطفال دور 

الحضانة

دشتي: يجب 
علينا تهيئة الأرضية 

الخصبة لإقرار قانون 
المعاملات

عاشور: لا بد من 
قناعة حقيقية 

بالمشروع وليس 
تقليداً لدول أخرى

الصانع: »المعاملات« 
يوحد المصطلحات 
القانونية للانطلاق 

بالحكومة الإلكترونية

العمر: ضرورة وضع 
إستراتيجية زمنية 

لتطبيق قانون 
المعاملات

الجيران: لا بد 
أن يرافقه قانون 

في الفقه الجنائي 
المعلوماتي

الفضل: ليتم تخصيص 
الهندسة والخدمات 

والصيانة وأبقوا 
على الطيران

حماد: نؤيد شراء 
طائرات جديدة 

لـ »الكويتية« 
حالياً

أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بروح التعاون التي سادت بين 
السلطتين وأسفرت عن إقرار 6 تشريعات في جلسة واحدة، مشيرا الى ان 

المجلس سيراقب تنفيذ هذه القوانين.
ولفت الغانم الى ان طلب عقد جلسة خاصة الثلاثاء المقبل أحيل للحكومة 

وحضورها من عدمه هي من تحدده. وقال الغانم عقب جلسة أمس ان إنجاز 
6 قوانين في جلسة الأمس وهي قوانين »الكويتية« والمعاملات الإلكترونية 

والحضانات الخاصة والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
وتعديل مسمى بنك التسليف الى بنك الائتمان والنقد والبنك المركزي يسجل 

للمجلس، مشيرا الى ان هذه القوانين لم تكن تتحقق لولا جهود النواب 
والحكومة وإصرارهم على الإنجاز. وأضاف الغانم ان عجلة التشريع دارت 
والجميع يصر على الإنجاز وتحقيق الحد الأدنى من طموحات المواطنين، 

مبينا ان هذا الاسبوع يعد اسبوعا مستمرا حيث انتهينا من مناقشة الرد على 
الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة إضافة الى إقرار قوانين مهمة.

وأعرب الغانم عن أمله في استمرار التعاون بين السلطتين، مطالبا اللجان 
البرلمانية بعدم التوقف عن العمل لتعويض ما فاتنا من جلسات في الفترة 

الماضية.
ورد الغانم على سؤال بشأن ما أثير حول قانون »الكويتية« وانه موجه 
لأصحاب النفوذ وشركات بعينها قائلا: القانون وتعديلاته واضحة وان 

كانت هناك أي مزايدة أو منافسة سيحصل عليها صاحب العرض الأفضل، 
مشيرا الى ان الاستثناء السابق في القانون كان يتاح لجميع الشركات سواء 

المتخصصة في مجال الطيران أو غير المتخصصة وهذا يجافي المنطق والعقل.
وأكد الغانم ان أغلبية أعضاء المجلس يرون ان الفرصة في المنافسة يجب ان 

تكون للجميع، ولا يعقل وضع شروط ومعايير معينة للأجنبي فيما تمنع 
الشركات الكويتية من ذلك، وهذا يتنافى مع جميع القوانين التي تشجع 

الشركات الوطنية، مشددا على ضرورة ألا تقحم الخلافات السياسية في هذا 
القانون.

الغانم يشيد بروح التعاون بين السلطتين بإقرار 6 تشريعات في جلسة واحدة

يعقوب الصانععبدالله العدواني ود.منصور الظفيري ود.حسين قويعان

الخرينج يشيد بقرارات وزير الدفاع لأبنائه العسكريين
أشاد نائب رئيس مجلس الامة مبارك 

الخرينج بالقرارات الاخيرة لنائب رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح 

التي أنصفت أبناءه العسكريين من الضباط 
وضباط الصف والافراد بزيادة القروض 

وزيادة سن عودة المسرحين ورفع مدة 
الانقطاع عن الخدمة وضم ابناء وزوجات 

ووالدي شهداء الجيش الكويتي للفئات 
المشمولة برعاية العلاج في الخارج. واكد 

الخرينج ان زيادة القرض للضباط من 
2500 الى 4000 ولضباط الصف من 1500 

الى 2500 دينار أدخلت الفرح والسرور 
في نفوس ابنائه العسكريين وأسرهم. 
واعتبر الخرينج ان قرار وزير الدفاع 

بتغيير شروط عودة العسكريين المسرحين 
من الخدمة من ناحية رفع السن من 35 

سنة الى 37 سنة ورفع مدة الانقطاع من 
الخدمة من 3 سنوات الى 5 سنوات يصب 

في صالح تكويت الجيش الكويتي وتعزيز 
قدراته من خلال جذب أبناء الكويت للعمل 

في المؤسسة العسكرية. 
وأشاد الخرينج بمبادرة الوزير ضم أبناء 
وزوجات ووالدي شهداء الجيش الكويتي 

للفئات المشمولة برعاية العلاج في الخارج، 
معتبرا ذلك قمة الوفاء والحب لأولئك 
الذين قدموا أرواحهم في سبيل رفعة 

الوطن وحمايته.




